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 من جھة أخرى        
 
 

المملكة المغربیة 
محكمة الاستئناف الإداریة       

بمراكش  
 المحكمة الإداریة بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

                  .2012 مارس 20 موافق 1433 ربیع الثاني 27       بتاریخ 
            

 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:
 

رئیسا.                                                    حلمي نفطاطة        
الصدیق أبوشھاب                                                       مقررا. 

عضوا.                                                       الحسین یحیاوي     
مفوضا ملكیا.                                بحضور السید فؤاد ابن المیر          

 كاتبة للضبط.                          و بمساعدة الآنسة ربیعة سویرك           

 عمارة د 1عبد الكریم الحسیني ، القاطن بشارع علال الفاسي نفیس السید:    
 مراكش .  1رقم 

 
  ینوب عنھ  الأستاذ محمد السعید بنسلام  المحامي بھیئة مراكش . 

   
                                                                               من جھة  

                                                     
 

الـقـضـاء الـشـامـل     
 

  712/12/2011ملف رقم: 
. 327حكم رقم:

 1433 ربیع الثاني 27بتاریخ 
. 2012 مارس 20موافق 

 - الدولة المغربیة في شخص السید الوزیر الأول بالرباط . 1    
 وزارة التربیة الوطنیة والعلیم العالي وتكوین الأطر والبحث  – 2    

          العلمي بالرباط . 
 السید الوكیل القضائي للمملكة بالرباط . – 3    

  
  .من جھة أخرى                                                                           

  712/12/11ملف رقم: 



 الوقائع                                                                
 03/03/2011بناء على  المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع إلى  كتابة الضبط بھذه المحكمة بتاریخ 

" 13والمؤدى عنھ الرسوم القضائیة یعرض فیھ المدعي بواسطة  نائبھ أنھ یملك العقار المسمى "حمزیة 

 سنتیار والمتواجد بالمكان المسمى "السقارة" بدائرة سیدي بوعثمان راس العین 7 آرا و 53البالغ مساحتھ 

، وانھ فوجئ بنیابة التعلیم بإقلیم الراحامنة تحتلھ دون سلوك أیة مسطرة قانونیة مما  ألحق بھ عدة أضرار 

 درھم 30 .000 , 00،ملتمسا الحكم بإجراء خبرة لتحدید قیمة المساحة المحتلة وبتعویض مسبق قدره 

والنفاذ المعجل .مرفقا مقالھ بأصل شھادة المحافظة العقاریة وبمراسلتین موجھتین إلى كل من وزیر التربیة 

الوطنیة والتعلیم العالي  ونیابة التعلیم بإقلیم الرحامنة . 

وبناء على تبلیغ نسخة من مقال الدعوى إلى المدعى علیھم وإشعارھم وإنذارھم بذلك من طرف 

 القاضي المقر وإحجامھم عن الجواب رغم التوصل بطریقة قانونیة.

. 13/03/2012وبناء على مقرر التخلي والإعلام بإدراج ملف القضیة بجلسة 

وبناء على المستنتجات الكتابیة للسید المفوض الملكي الرامیة إلى إجراء خبرة. 

. 20/03/2012وبناء على قرار المحكمة بحجز القضیة للمداولة لجلسة 

و بعد المداولة طبقا للقانون 
 

التـعـلـیـل 
في الشــــكل : 

 
 العلمي  ثحیث یھدف الطلب إلى تحمیل وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي  وتكوین الأطر والبح

مسؤولیة الأضرار اللاحقة بعقار المدعي جراء إقدامھا على احتلالھ دون سلوك المسطرة المنصوص علیھا 

في قانون نزع الملكیة ، والحكم علیھا تبعا لذلك بأدائھا لفائدتھ التعویض المستحق، بعد الأمر تمھیدیا 

بإجراء خبرة لتحدید فیمة المساحة المحتلة من عقاره. 

وحیث لم یدل الطرف المدعى علیھ بأي جواب رغم توصلھ بنسخة من مقال الدعوى وإشعاره وإنذاره 

من طرف القاضي المقرر.   

 تندرج الدعوى في إطار دعاوى الاعتداء المادي التي تختص المحكمة بالنظر فیھا طبقا للمادة      وحیث

  المحدث لھا.90-41الثامنة من القانون رقم 

    وحیث إنھ ولئن كان الفقھ والقضاء الإداریین دأبا على تعریف الاعتداء المادي بأنھ كل عمل مادي تقوم 

بھ الإدارة في مواجھة أشخاص القانون الخاص ویمس بحقوقھم أو بحریاتھم دون أن تكون لھذا العمل 

مرجعیة قانونیة تبرر اللجوء إلیھ وتجعلھ مشروعا، إلا انھ في المقابل فإن عبء إثبات الواقعة المادیة  یقع 

على عاتق الطرف المدعي بكافة وسائل الإثبات، ولا یمكن بالتالي تكلیف الخبیر بإثباتھا بالنظر إلى أن 

 مھامھ تقتصر على توضیح المسائل ذات الصبغة التقنیة.    

  712/12/11ملف رقم: 



    وحیث إن المحكمة بعد دراستھا لوثائق ملف القضیة تبین لھا أن المدعي لم یدل بما یفید أن المدعى 

علیھا قامت فعلا بالاستیلاء على عقاره، مما یجعل واقعة الاعتداء المادي غیر ثابتة في النازلة.  

     وحیث إنھ وتأسیسا على كل ما سبق ، یكون طلب المدعي معوزا للإثبات ویتعین التصریح بعدم قبولھ. 

   وحیث إن من خسر الدعوى یتحمل صائرھا.  

                           لھذه الأسباب 
 المحدثة بموجبھ 90-41  و تطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة و القانون رقم 

 المحاكم الإداریة.

                                                  المنطوق 
و حضوریا تصرح:    إن المحكمة الإداریة و ھي تقضي علنیا ابتدائیا

  في الشكل : بعدم قبول الدعوى وبإبقاء الصائر على رافعھا .   

بھذا صدر الحكم في الیوم و الشھر و السنة أعلاه. 
                                             إمضاء:

                                                   الضبط لرئیس                                المقرر                            كاتبةا
 

 
 
 

                                    
 
 

 
 

 

  712/12/11ملف رقم: 
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